بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الزکاة 
منبع: دروس تمهیدیه للفقه الاستدلالی 
بِمَ تتعلّق الزكاة ؟

تتعلّق الزكاة بتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، والنقدين، والغلاّت الأربع.

والمستند في ذلك:

صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‏ عليهماالسلام : «فرض اللّه‏ عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال. وسنّها رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في تسعة أشياء وعفى عما سواهنّ: في الذهب والفضّة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعفى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عما سوى ذلك»(1) وغيرها.

وفي مقابلها صحيحة محمد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليه‏السلام : البرّ و الشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم. كل هذا يزكى وأشباهه»(2). 

ويمكن الجمع بحمل الثانية على الإستحباب. 

1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، حديث 4.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، حديث 4.

شرائط عامة

لا تجب الزكاة إلا مع البلوغ، والعقل، والحرّية، والملكيّة، والتمكن من التصرف، والنصاب.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما إعتبار البلوغ في النقدين، فمتسالم عليه وفي غيرهما مختلفٌ فيه.

ويمكن التمسك للإعتبار مطلقا بحديث رفع القلم(1)، فإن دعوى إختصاصه برفع خصوص الأحكام التكليفية دون الوضعية لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع.

وضعف سند الحديث منجبر بشهرة العمل، بناء على تمامية كبرى الإنجبار كما هو المعروف.

2 ـ وأما إعتبار العقل، فيكفي لإثباته حديث رفع القلم. وبغضّ النظر عن ذلك يكفي القصور في المقتضي؛ فإن أدلة وجوب الزكاة حيث انّها تدل على الحكم التكليفي فلا يحتمل شمولها للمجنون. وتوجيه التكليف بالإخراج إلى الولي حيث انّه مشكوك فينفي بأصل البراءة.

3 ـ وأما إعتبار الحرية، فلصحيحة عبداللّه‏ بن سنان عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أ عليه زكاة؟ فقال: «لا ولو كان ألف ألف درهم...»(2) وغيرها.

هذا بناء على أن العبد يملك كما هو ظاهر الصحيحة ـ وإلا فالأمر أوضح. 

4 ـ وأما إعتبار الملكية، فمن المسلّمات، فلا تجب الزكاة على الموهوب قبل

1 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 3.

قبضه ولا على الموصى به قبل قبول الموصى له ولا على المباحات العامة ولا على ما كان ملكا لجهة، كالبستان الموقوف على العلماء. 

والوجه: إقتضاء الأصل لذلك بعد الشك في إعتبار الملكية، وظاهر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (1)، فإن عنوان «أموالهم» لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية.

5 ـ وأما إعتبار التمكن من التصرف، فمتسالم عليه، فلا تجب الزكاة في المسروق والمجحود ونحوهما لموثقة زرارة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإذا كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه، فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين»(2) وغيرها.

وسند الشيخ إلى ابن فضّال وإن إشتمل على عليّ بن محمد بن الزبير(3) الذي لم يوثق، إلا أن الأمر فيه سهل بعد كونه من مشايخ الإجازة.

6 ـ وأما النصاب، فهو وإن كان من الشرائط العامة إلا أنه لإختلاف كمّه بإختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له في الشرائط الخاصة.

شرائط الوجوب في الأنعام

يلزم لوجوب الزكاة في الأنعام ـ بعد الشرائط العامة ـ توفّر:

أـ النصاب. و في الإبل إثنا عشر نصاباً: 5 : شاة، 10: شاتان، 15: ثلاث شياة، 20:

1 ـ التوبة : 103.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 7.       3 ـ راجع: مشيخة كتاب تهذيب الاحكام، المذكورة آخره: 10 / 55.

أربع شياة، 25: خمس شياة، 26، بنت مخاض، 36: بنت لبون، 46: حقّة، 61: جذعة، 76: بنتا لبون، 91، حقّتان، 121: في كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون.(1) 

وفي البقر نصابان: 30: تبيع، 40: مسنّة.(2) والزائد عفو إلى أن يمكن حسابه بأحدهما أو بهما. 

وفي الغنم خمسة نصب: 40: شاة، 121: شاتان، 201: ثلاث شياة، 301: أربع شياة، 400 فمازاد: في كل 100 شاة.

ب ـ السوم فترة الحول.

ج ـ عدم كونها عوامل.

د ـ مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما أن نصاب الإبل ما ذكر، فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت

1 ـ ابن مخاص و بنت مخاص: هما من الإبل ما استكمل سنة و دخل في الثانية.  و ابن لبون و بنت لبون: هما من الإبل ما استكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة.  و الحِق و الحِقة: هما من الإبل ما استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة.  و الجذع و الجذعة ـ بفتح الجيم ـ هما من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.      2 ـ التبيع: هو من البقر ما دخل في السنة الثانية. و المسنّة: هي من البقر ما دخلت في السنة الثالثة.

واحدة ففيها حقة ـ وإنما سميّت حقة لأنها إستحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون»(1) وغيرها. 

هذا ولكن ورد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‏ عليهماالسلام : «في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون ثم...»(2). 

ومن المظنون وقوع الإشتباه بالحذف. والتقدير: فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها إبنة مخاض... فإذا بلغت خمسا وثلاثين و زادت واحدة ففيها إبنة لبون... . 

2 ـ وأما نصاب البقر، فتدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبيعبداللّه‏ عليهماالسلام : «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شييء. و في أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين الى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، وليس فيما بين الأربعين الى الستين شيء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين، فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة الى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنّة الى تسعين ...»(3).

3 ـ واما نصاب الغنم، فتدل عليه صحيحة الفضلاء ايضاً عن ابي جعفر و

1 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 1.    ـ وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 6.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب زكات الأنعام، حديث 1.

ابي عبدالله عليهماالسلام : «في كل أربعين شاةً شاةٌ، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة، فإذا بلغت ثلاثمأة، ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة...»(1). 

هذا ولكن في صحيحة محمد بن قيس: «إنها إذا بلغت ثلاثمأة وكثرت الغنم، ففي كل مائة شاة»(2). ولازم ذلك كون النصب أربعة و إنكار النصاب الخامس. 

والتعارض إن إستقر ولم يمكن الجمع بينهما، فالمناسب طرح الصحيحة الثانية لموافقتها للتقيّة.(3) 

4 ـ وأما إعتبار السوم و عدم كونها عوامل، فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‏ عليهماالسلام : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء وإنما الصدقات على السائمة المرعية...»(4) وغيرها. 

وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح(5). وبقية أفراد السند ثقات. 

5 ـ وأما إعتبار مرور الحول، فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها: «وكل

1 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 1.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 2. 3 ـ فقد ذكر العلاّمة الحلّي في التذكرة(5 / 82): «انّ ذلك رأي الشافعي و مالك و أبي حنيفة واحمد».  4 ـ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 5.  5 ـ مشيخة تهذيب الأحكام: 10 / 63.

مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»(1) وغيرها. 

شرائط الوجوب في النقدين 

يلزم لوجوب الزكاة في النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ توفّر:

أـ النصاب. وهو في الذهب عشرون مثقالاً، ومن ثَمَّ أربعة أربعة. والفريضة ربع عشر. وفي الفضة مائتا درهم، ومن ثَمَّ أربعون أربعون. والفريضة كذلك.

ب ـ الضرب بسكة المعاملة.

ج ـ مضيّ حول.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما أن نصاب الذهب ما ذكر، فلروايات كثيرة تتجاوز العشر، كموثق علي بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‏ عليهماالسلام : «ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة»(2) وغيرها.

والدينار الشرعي يعادل مثقالاً واحدا بوزن 18 حمصة. وربع عشر العشرين نصف دينار، وبضمّ الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار. 

و بإزاء الروايات المذكورة، صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‏ عليهماالسلام : «في الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال... وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء»(3) 

1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 5.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، حديث 13.

ومثلها صحيحة زرارة. 

والجمع بالحمل على الإستحباب إن لم يكن عرفيا، فالمناسب الأخذ بالطائفة الأولى لأنها لكثرتها تشكّل عنوان السنة القطعية، وبذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان المخالف للسنة القطعية فيلزم طرحها.

2 ـ وأما أن نصاب الفضّة ما ذكر، فلموثق زرارة وبكير ابني اَعْيَن حيث سمعا أباجعفر عليه‏السلام يقول: «في الزكاة... ليس في أقل من مأتي درهم شيء، فاذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مأتي درهم واربعين درهماً غير درهم إلا خمسة الدراهم، فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب...»(1). و غيره.

3 ـ وأما اعتبار الضرب بسكة المعاملة، فلصحيحة علي بن يقطين عن أبيابراهيم عليه‏السلام : «يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة أ نزكّيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ـ وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء. قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: إذا أردت ذلك فأسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة»(2) وغيرها. و المراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة وإلا فالسبيكة قد يكون فيها نقش ايضاً.

وبذلك يتضح عدم تعلق الزكاة بالذهب والفضة في مثل زماننا.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب زكاة الذهب والفضة، حديث 13.   2 ـ وسائل‏الشيعة: باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 2.

4 ـ وأما اعتبار مضي حول، فللصحيحة المتقدمة.

     شرائط الوجوب في الغلاّت

يلزم لوجوب الزكاة في الغلاّت الأربع ـ مضافاً الى الشرائط العامة ـ توفّر: 

أـ النصاب. وهو خمسة أوسُق ـ والوسق{الوَسْقُ و الوِسْقُ: مِكْيَلَة معلومة} 60 صاعاً ـ التي تساوي 847 كغم تقريباً؛ والفريضة نصف العشر فيما يستقي بالوسائل المعدَّة من المالك كالماكنة ونحوها، والعشر فيما يستقي لا كذلك.

ب ـ ثبوت الملكية عند تعلق الوجوب ولو بغير الزراعة.

و في وقت الوجوب خلاف.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما بالنسبة الى مقدار النصاب، فقد دلّت عليه روايات قد تتجاوز العشر، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمأة صاع ـ ففيه العشر. وما كان منه يسقى بالرّشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء او السيح او كان بعلاً ففيه العشر تاماً. وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء. وليس فيما أنبتت الارض شيء إلا في هذه الأربعة اشياء».(1)
هذا وفي مقابل ذلك موثق الحلبي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال: في ستين صاعاً».(2) 

1 ـ وسائل‏الشيعة: باب 1 من أبواب زكاة الغلات، حديث 5.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب زكاة الغلات، حديث 10.

وإذا كان الجمع بحمل الثانية على الإستحباب عرفيا تعيّن المصير إليه وإلا إستقر التعارض وتعيّن طرح الثانية؛ لأن الاولى لكثرتها تمثل سنة قطعية، ومخالفها يلزم طرحه. 

2 ـ وأما أن مقدار الفريضة ما ذكر، فللصحيحة السابقة وغيرها.

3 ـ وأما اشتراط التملك وقت الوجوب، فلأنّ الوجوب يتعلّق بالمالك دون غيره.

وأما عدم اشتراط التملك بالزراعة فلأن النصوص وإن كانت قاصرة عن اثبات التعميم، لعدم كونها في مقام البيان من الجهة المذكورة إلا أن اتفاق المسلمين على ذلك كافٍ في اثبات ذلك.

4 ـ و أمّا وقت الوجوب، فالمشهور كونه في الحنطة والشعير اذا اشتدّ الحبُّ، و في ثمر النخل إذا احمرَّ أو اصفرَّ، و في ثمر الكرم عند انعقاده حصرماً.

و ذهب غير واحد من المتأخّرين الى كون المدار على صدق عنوان الحنطة و نحوه، لأخذ ذلك في لسان الروايات فيكون المدار على صدقه.

نعم في خصوص الزبيب يكون المدار في وقت الوجوب على صدق عنوان العنب و ان كان المدار في بلوغ خمسة أوسق على ملاحظة عنوان الزبيب لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً»(1).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب زكاة الغلات، حديث 7.

المستحقون للزكاة 

مصرف الزكاة كما يلي:

1 و 2 ـ الفقير والمسكين. والثاني أسوء حالاً من الأول. ومدّعي الفقر يصدَّق مع الوثوق أو العلم بفقره سابقاً و لو منذ الولادة و عدم العلم بطروّ الغنى عليه كما هو الغالب. 

3 ـ العاملون عليها. وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وايصالها وسائر شؤونها ولايلزم الفقر فيهم.

4 ـ الموءلّفة قلوبهم. وهم ضعيفو الاسلام، يدفع لهم من الزكاة ليَحسُن اسلامُهم. وقيل بعموم ذلك للكفار الذين يدفع لهم من الزكاة، لاستمالتهم الى الاسلام او الدفاع عن المسلمين او جهاد الكفار.

5 ـ الرقاب. وهم العبيد، يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا إما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة او مشروطة وبحاجة الى أداء مال الكتابة او لأنهم تحت الشدّة او لأجل عتقهم ولو لم يكونوا كذلك.

6 ـ الغارمون. وهم من اثقلتهم الديون وعجزوا عن أدائها، بشرط عدم صرفها في المعصية.

7 ـ سبيل اللّه‏. وهو جميع سُبل الخير لا خصوص الجهاد.

8 ـ ابن السَّبيل. وهو المسافر الّذي نفدت نفقته.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما تحديد المصرف بما ذكر، فلقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه‏ وابن السبيل فريضة من اللّه‏ واللّه‏ عليم حكيم (1). 

وأما أن الثاني اسوء حالاً، فلصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام حينما سُئل عن الفقير والمسكين، فقال: «الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»(2) وغيره. 

2 ـ وأما أن مدعي الفقر يصدَّق مع الوثوق، فلحجّية الإطمئنان بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع. 

و اما الحكم بالتصديق ـ في حالة عدم الوثوق ـ في الفرض المتقدم، فلاستصحاب الفقر الثابت سابقاً.

3 ـ وأما تفسير العاملين بما ذكر، فهو من باب الأخذ بظاهر اللفظ في الإطلاق.

وبه يتّضح الوجه في عدم اشتراط الفقر. مضافاً الى التمسك بقرينة المقابلة.

4 ـ وأما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين، فيستند الى تفسير بعض الروايات بذلك، ففي صحيح زرارة عن أبيجعفر عليه‏السلام : «سألته عن قول اللّه‏ عزّوجلّ: والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحّدوا اللّه‏ عزّوجلّ وخلعوا عبادة من يعبد من دون اللّه‏ وشهدوا أن لا إله إلا اللّه‏ وأن محمداً رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وهم في ذلك شكّاك في بعض ما جاء به محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فأمر اللّه‏ عزّوجلّ نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أن يتألّفهم بالمال والعطاء لكي يحسن اسلامهم ... »(3).

1 ـ التوبة: 60.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 2.   3 ـ اصول الكافي: 2 / 411، حديث 2.

واستظهار الاختصاص لو تَمَّ، تكون الصحيحة معه مقيّدة لإطلاق الآية الكريمة إلا أن ذلك قد يتأمّل فيه فيكون الإطلاق محكّماً. 

5 ـ وأما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة، فلإطلاق الآية الكريمة.

6 ـ وأما إعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة، فللجزم بذلك من الخارج.

7 ـ وأما إعتبار عدم الصرف في المعصية، فلعدم جواز الدفع لمن استدان للمعصية، إذ لازم ذلك التشجيع على صدورها. هذا في غير من تاب، وأما التائب فالحكم بعدم جواز الدفع اليه مبني على الاحتياط تحفّظاً من مخالفة الإجماع المحتمل.

8 ـ وأما تفسير سبيل اللّه‏ بما ذكر، فهو لـلإطلاق. وتفسيره بخصوص الجهاد ـ كما عن بعض إما للإنصراف او لبعض الأخبار الضعيفة ـ غير سديد.

9 ـ وأما تفسير ابن السبيل بما ذكر، فلأنه معناه اللغوي.

اوصاف المستحقين

يلزم في المستحق للزكاة توفّر:

1 ـ الايمان، فلا يعطى المخالف ولا الكافر إلا من سهم الموءلّفة قلوبهم وسبيل اللّه‏ في الجملة.

وإذا استبصر المخالف أعاد الزكاة فقط إذا لم يضعها في محلها.

2 ـ أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يوجب الدفع إليه التّشجيع على ذلك.

3 ـ أن لا يكون واجب النفقة على المزكّي، فإنه لا يجوز الدّفع إليه إلا في المجال الذي لا يجب فيه الإنفاق.

4 ـ أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزّكاة من غيره. والمحرَّم من الصّدقة خصوص الزّكاة الواجبة دون غيرها.

والهاشميُ هو المنتسب الى هاشم بالأب دون الأم.

ولا يثبت الانتساب بمجرد الدعوى بل لابدَّ من البيّنة او الإطمئنان.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما عدم جواز دفع الزكاة الى المخالف، فلصحيح بريد بن معاوية عن ابيعبداللّه‏ عليه‏السلام : «... كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَنَّ اللّه‏ عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء»(1).

وهو يدل على عدم جواز دفعها الى الكافر بعد ضمّ الاولوية. 

2 ـ وأما جواز دفعها اليه من سهم المؤلفة قلوبهم، فذلك مبني على تفسير المؤلفة بما يعمّ الكافر حسبما تقدّم.

وأما جواز دفعها من سهم سبيل اللّه‏ في الجملة، فكما لو كان الصرف على الكافر او المخالف لمصلحة المؤمن فإنه يرجع في حقيقته الى الصرف على المؤمن.

3 ـ وأما عدم وجوب الإعادة على من استبصر الا بالنسبة الى الزكاة، فللصحيح السابق.

وأما عدم وجوب اعادتها مع الوضع في محلها، فلعدم الموجب لذلك. مضافاً الى دلالة الصحيح على ذلك ايضاً.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 1.

4 ـ وأما عدم جواز الدفع الى أهل المعاصي بالشرط المتقدّم، فلأن جواز الدفع اليهم خلف وجوب النهي عن المنكر او لأن التشجيع على المعصية تعلم مبغوضيته شرعاً بعنوانه.

5 ـ وأما اعتبار الشرط الثالث، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله ولازمون له»(1) وغيره.

وأما وجه الإستثناء ـ كالإنفاق لقضاء الدين ـ فللتمسك بالمطلقات بعد اختصاص الصحيح بالنفقة الـلازمة. 

6 ـ وأما اشتراط أن لا يكون هاشميّاً اذا كانت الزكاة من غيره، فلموثّق زرارة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال: نعم، إن صدقة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات انسان غريب»(2) وغيره. 

7 ـ وأما أن المحرَّم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل والواجبة، كالكفارات وردِّ المظالم واللقطة، فلموثق اسماعيل بن الفضل الهاشمي: «سألت أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزّكاة»(3) وغيره، بل يكفى القصور في المقتضي بناء على انصراف لفظ «الصدقات» في موثق زرارة الى خصوص الزكاة الواجبة. 

1 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 1.   2 ـ وسائل‏الشيعة: باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 1.   3 - وسائل‏الشيعة: باب 32 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 5.

8 ـ وأما أن المدار في الانتساب على الأب، فقد خالف فيه صاحب الحدائق حيث قال بكفاية الانتساب بالأم ـ موافقاً في ذلك للسيد المرتضى ـ استناداً الى أن ولد البنت ولد، أيضاً.(1)
وفيه: أن ذلك وإن كان حقاً ـ ولذا كان اولاد بضعة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اولاداً له، وكان عيسى من ذرّية ابراهيم عليهماالسلام إلا أن المدار ليس على ذلك بل على صدق عنوان بني هاشم، وهو كعنوان بني تميم لا يكفي فيه الانتساب بالاُم. 

10 ـ وأما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب، فقد خالف فيه الشيخ كاشف الغطاء قدس‏سره قياساً على دعوى الفقر حيث تقبل(2).

وفيه: ان القياس مع الفارق إذ الفقر هو الحالة الأولى عادة في حياة الانسان، فيستصحب بخلاف الانتساب الى هاشم، فانه مشكوك من السابق وليس بمحرز ليستصحب. 

و إذا كان مقصود كاشف الغطاء ان الإنسان اعرف بنفسه من غيره، فلو صُدِّق لأجل ذلك عند دعواه الفقر، فيلزم أن يُصدَّق في دعواه الانتساب أيضاً؛ فالجواب ان الاعرفية مسلّمة بالنسبة الى الفقر دون الانتساب كما هو واضح.

11 ـ وأما الإكتفاء بالبيّنة والإطمئنان، فلما تقدّم في أبحاث سابقة من إثبات حجيتهما بشكل عام.

1 ـ الحدائق الناضرة: 12 / 396.   2 ـ جواهر الكلام: 16 / 105.  
     احكام عامة

يجوز للمالك عزل الزكاة والتصرف في الباقي. ويصير المعزول ملكاً للمستحقين ويكون أمانة بيده لا يضمنه إلا مع التفريط. ولا يجوز تبديله بعد العزل.

ومع دفع الزكاة باعتقاد الفقر واتضاح العدم يلزم استرجاعها مع تعيّنها بالعزل، ومع تلفها لا يكون ضمان مع عدم التفريط بل يضمنها المدفوع اليه اذا كان يعلم بواقع الحال.

ومن دفع باعتقاد وجوب الزكاة عليه وبانَ العدمُ لم يُجزِه ذلك عمّا يجب عليه بعد الدفع لو فرض تلف العين و جاز له الاسترجاع مع بقائها و المطالبة ببدلها مع تلفها و علم المدفوع اليه بواقع الحال.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما جواز العزل ـ بمعنى صحته ـ فهو وان كان على خلاف القاعدة إلا أنه بعد ثبوت ولاية المالك على ذلك بالدليل يؤخذ به، وهو مثل صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : زكاتي تحل عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئنيء من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت ...»(1) و غيره.

ومع ثبوت الولاية على العزل وتحققه تترتب ثمراته المتقدمة بخلاف ما إذا لم‏تثبت، فانه لا يجوز التصرف ويوزَّع التالف لكونه لازم الإشاعة. 

2 ـ وأما وجوب إسترجاعها مع تعيّنها بالعزل واتضاح عدم الفقر، فواضح بعد

1ـ وسائل‏الشيعة: باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 2.

تعيّنها للزكاة واشتغال الذمّة بدفعها بالخصوص. أجل مع عدم تعيّنها بالعزل لا يلزم استرجاعها بل يجوز دفع البديل عنها فيما إذا أمكن وإلا لزم استرجاعها أيضاً مقدمة لأداء الواجب. 

3 ـ وأما أنه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط، فلأنه بعد عزلها تتعيّن حقاً للجهة وتبقى أمانة بيد المالك لا يضمنها إلا مع التفريط.

وأما أن المدفوع اليه يضمنها مع اطلاعه على واقع الحال، فلقاعدة على اليد.

4 ـ وأما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب واتضاح العدم، فلعدم الموجب له.

وأما جواز الاسترجاع، فواضح بعد عدم تحقق الانتقال.

وأما جواز المطالبة بالبدل مع العلم بواقع الحال، فلقاعدة على اليد.

و أمّا مع الجهل بواقع الحال، فلا ضمان عليه للتغرير.

     زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة على البالغ، العاقل، الغني، الحر، غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.

واعتبر المشهور اجتماع الشّرائط قبل الغروب من ليلة العيد آناً ما حتى تحققه.

والمشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد وانتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلِّ صلاة العيد.

ومع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي، وبالعزل تتعيّن.

ويجب اخراج المكلف لها عن نفسه وعن كل من يعول به بما في ذلك الضّيف مع صدق العيلولة.

والواجب صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريباً. ويجزئ دفع القيمة.

ومصرفها مصرف زكاة المال.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما أصل وجوب زكاة الفطرة التي هي قسم من الزكاة في مقابل زكاة المال، فمتسالم عليه. والنصوص به كثيرة ويأتي بعضها. وقد فسّر قوله تعالى: قد افلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى (1) بذلك، كما في بعض الأخبار(2).

2 ـ وأما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعقل، فللقصور في المقتضي، ولحكومة حديث رفع القلم(3) بالبيان المتقدّم في زكاة المال. 

3 ـ وأما اعتبار الغنى ـ ملك قوت السنة ـ فلصحيح الحلبي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا»(4) وغيره. 

إلا أن في مقابله صحيح زرارة: «قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : الفقير الذي يتصدق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يُعطي مما يُتصدق به عليه»(5). 

ويمكن الجمع بحمل الثاني على الاستحباب. 

4 ـ وأما اشتراط الحرية، فلكون العبد فقيراً بناء على عدم ملكيته، و إلاّ فالمستند منحصر بالتسالم.

1 ـ الأعلى: 15.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 5.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب مقدمة العبادات.    4 ـ وسائل‏الشيعة: باب 2 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 1.  5 ـ وسائل‏الشيعة: باب 3 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 2.

5 ـ وأما اعتبار عدم الإغماء، فهو المشهور حتى لو لم يكن مستوعباً لتمام الوقت، ولكن لا دليل عليه فتشمله اطلاقات الادلة. أجـل، مع استيعابه لتمام وقت الوجوب يكون السقوط على القاعدة لأنه مادام كذلك فلا تكليف بالأداء، و الخطاب بالقضاء بعد ذلك يحتاج الى دليل، و هو لفقدانه تجري البراءة عنه.

و ما ذكر يجري في النائم و غيره من ذوي الأعذار أيضاً إلاّ ان‏يقوم اجماع على الخلاف.

6 ـ وأما اعتبار اجتماع الشّرائط قبل الغروب، فلما رواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال: ليس عليهم فطرة، وليست الفطرة إلا على من ادرك الشهر»(1)، فإنه يدل بوضوح على لزوم إدراك شهر رمضان من دون خصوصيّة للمورد. ومن هنا اعتبر المشهور لزوم تحقق الشروط قبل الغروب بآن واستمرارها اليه ليصدق إدراك الشهر ولا يكفي تحققها بعده.

7 ـ وأما ابتداء وقت الوجوب من الغروب، فقد استدلّ له بحديث معاوية المتقدم حيث دلّ على لزوم تحقق الشروط قبل الغروب واستمرارها اليه، وهذا يفهم منه أن ابتداء وقت الوجوب هو الغروب، ولذا اعتبر اجتماع الشّرائط قُبيله.

8 ـ وأما استمرار الوجوب الى الزوال، فليس عليه دليل واضح من الروايات ولكنَّه مشهور بين الأصحاب، فمن كان يرى حجية الشهرة الفتوائية امكنه الاستناد اليها في الحكم بذلك.

إلا أن تحقيق ذلك غير مهم بعد لزوم إخراجها بعد الزوال أيضاً، ففي صحيح

1ـ وسائل‏الشيعة: باب 11 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 1.

زرارة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها الى اربابها»(1). 

و قد يستفاد من الصحيح استمرار وقت الوجوب الى ما بعد الزوال. 

وأما أن من يصلي صلاة العيد يخرجها قبل أدائها، فلموثق اسحاق بن عمار: «سألته عن الفطرة، فقال: إذا عزلتها فلا يضرّك متى اعطيتها قبل الصلاة او بعد الصلاة»(2) وغيره.

9 ـ وأما جواز التأخير لغرض عقلائي مع العزل، فللموثق المتقدم. 

وأما اعتبار الغرض العقلائي في التأخير، فلأجل أن لا يتحقق التهاون في أداء الواجب.

والإحتياط يقتضي الإسراع في دفعها، لإحتمال كون المقصود من بعديّة الصلاة البعديّة العرفيّة.

10 ـ وأما عدم جواز تبديلها بعد العزل، فلأن ظاهر ما دلَّ على العزل تعيّنها به، ولا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك.

11 ـ وأما دوران الوجوب مدار العيلولة، فلصحيحة عمر بن يزيد: «سألت أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة، فقال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير او كبير حرٍ او مملوك»(3) وغيرها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب زكاة‏الفطرة، حديث 2.    2 ـ وسائل‏الشيعة: باب 13 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 4.   3ـ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 2.

12 ـ ومنه يتضح الحال في الضيف وأن وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله، فاذا كان شخص ضيفاً على غيره قبل حضور يوم الفطر ثم حضر لزمت فطرته على المضيف فيما إذا صدق أنه يعوله. فصدق عنوان الضيف وحده لايكفي، كما لا يلزم بقاؤه طيلة شهر رمضان او في النصف الأخير منه، وغير ذلك من الاقوال في المسألة.

13 ـ وأما أن الفطرة صاع، فلصحيحة معاوية بن وهب: «سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس(1) فقال: نصف صاع من برٍ بصاع من شعير»(2) وغيرها.

وأما مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «صدقة الفطرة ... عن كل انسان نصف صاع من حنطة او شعير او صاع من تمر او زبيب لفقراء المسلمين»(3) وغيرها، فساقط عن الحجية لهجرانه لدى الاصحاب. 

14 ـ وأما أن المدار على القوت الغالب ـ بالرغم من أن الوارد في بعض الروايات عنوان الغلات الأربع او باضافة غيرها كالأقط ـ فلصحيحة زرارة و ابن‏مسكان جميعاً عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره»(4) وغيرها، فإنه لأجلها يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلات الاربع 

1 ـ ذكر الفيض الكاشاني في الوافي: 10 / 253 في توضيح المقصود: «انّ الناس كانوا يزكّون في البداية من غير الحنطة لقلتها، فلمّا كثرت قوّموها و وازنوا قيمة الصاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة و حكم الخليفة الثالث بدفع نصف صاع من الحنطة، لأنّه يعادل صاعاً من الشعير.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 8.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 11.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 6.

ونحوها على المثاليّة. ويؤكّد ذلك اختلاف الرّوايات في عدد المذكور فيها. 

15 ـ وأما أن مقدار الصاع ما ذكر، فلأن الصاع يساوي أربعة أمداد، والمُد ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً.

16 ـ وأما إجزاء القيمة، فلموثقة اسحاق بن عمار الصيرفي: «قلت لأبيعبداللّه‏ عليه‏السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الاشياء الّتي سميتها؟ قال: نعم، إن ذلك انفع له يشتري ما يريد»(1) وغيرها.

17 ـ وأما أن مصرفها مصرف زكاة المال، فلأنها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها. 

1 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب زكاة الفطرة، حديث 6.
***
كتاب الخمس 
منبع: دروس تمهیدیه للفقه الاستدلالی 
ما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء :

1 ـ غنائم الحرب .

2 ـ المعادن إذا بلغت قيمتها عشرين ديناراً . ومع الشّكِّ في بلوغها ذلك لايجب التخميس ، والخمس يتعلق بالباقي بعد استثناء مؤونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الإستثناء بالغاً حدَّ النّصاب .

3 ـ الكنز إذا بلغ عشرين ديناراً أو مأتي درهم وكان من الذهب والفضة المسكوكين . والكلام في المؤونة هو الكلام في المعدن .

4 ـ ما اُخرج من الماء بالغوص إذا بلغ ديناراً بعد استثناء المؤونة .

5 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره .

6 ـ الأرض التي اشتراها الذّميُّ من مسلم .

7 ـ ما يفضل من مؤونة السَّنة .

والمستند في ذلك :

1 ـ أما اصل وجوب الخمس، فهو من ضروريات الدين . وقد دلَّ عليه قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شى‏ءٍ فانَّ للّه‏ خُمُسَهُ وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... (1). 

ولم يقع الخلاف بيننا وبين غيرنا في اصل وجوبه في الجملة ، وإنما الخلاف في عمومه لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالعدم ، وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل ، بينما المعروف بيننا العموم لوجهين : ـ الاول : إن الغنيمة لغة(2) تعمّ مطلق الفائدة لا خصوص غنائم الحرب، كما ورد ذلك في قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اللّه‏ مغانم كثيرة (3) .} اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هنگامى كه در راه خدا (براى جهاد) سفر كرديد خوب بررسى و تفحّص نماييد و نسبت به كسى كه به شما سلام دهد و اظهار اسلام كند مگوييد مؤمن نيستى، كه بخواهيد (به اين بهانه او را بكشيد تا) متاع زندگى دنيا را بطلبيد، در حالى كه در نزد خداوند غنيمت‏هاى فراوان است. شما نيز پيش از اين چنين بوديد (به زبان اظهار ايمان مى‏نموديد و نيز براى متاع دنيا انسان مى‏كشتيد) تا خدا بر شما (به ايمان واقعى) منّت نهاد. پس بايد بررسى و تحقيق نماييد، كه همانا خداوند به آنچه مى‏كنيد آگاه است.{
والسياق لا يدل على الاختصاص، لإمكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه.{ وَ قَتِلُوهُمْ حَتىَ‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ  فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(انفال/39) وَ إِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَئكُمْ  نِعْمَ الْمَوْلىَ‏ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ(انفال/40) وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَ‏ْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْيَتَامَى‏ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلىَ‏ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ  وَ اللَّهُ عَلىَ‏ كُلّ‏ِ شىَ‏ْءٍ قَدِيرٌ(انفال/41)}
الثاني : الروايات الخاصة الآتية فيما بعد ان شاءاللّه‏ تعالى .

2 ـ وأما ثبوته في غنائم الحرب، فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها .

3 ـ وأما المعادن، فلا إشكال في وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبيجعفر عليه‏السلام : « سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا} الرِّكَازُ: ما أَخرَجَ المَعْدِنُ{ ففيه الخمس »(4) وغيرها مما هو كثير؛ على أن إطلاق آية الغنيمة كافٍ .

4 ـ وأما اعتبار بلوغ قيمتها عشرين ديناراً، فلصحيحة أحمد بن محمد بن‏أبي نصر : « سألت أبا الحسن عليه‏السلام عمّا اَخرَج المعدنُ من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟

1 ـ الأنفال : 41 .     2 ـ ففي القاموس في مادة غنم: « غَنِمَ بالكسر .... الفوز بالشيء بلا مشقة » . وفي لسان العرب : «الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة » . وفي كتاب العين: 4 / 426 : « الغنم : الفوز بالشيء في غير مشقة » .    3 ـ النساء :  94 .    4 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3 .

قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(1). 

إلاّ أنها معارضة بروايته الأخرى {مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ} عن محمد بن علي بن أبي عبداللّه‏ عن أبي الحسن عليه‏السلام : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزَبَرجد} مرواريد(دُرّ بزرگ) و ياقوت و زمرد‏{ ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس »(2) . 

وقد يجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب و الاولى على الوجوب ، فإن تَمَّ ذلك والاّ طرحنا الثانية لشذوذها وعدم نسبة العمل بها الاّ الى أبي الصلاح الحلبي .(3) 

وقد يقال : لا نحتاج الى جمع في البين بعد ضعف الثانية بجهالة راويها . 

ويمكن الجواب : إن رواية البزنطي عنه ـ الذي هو من احد الثلاثة بل من اصحاب الإجماع ـ يرفعها الى مستوى الاعتبار .
{و هذا الراوی لم يرد في كلمات علماء الرجال توثيقه، و لكن وردت في بعض الأحاديث التامة سندا رواية البزنطی عنه، و البرنطی أحد الثلاثة الذين شهد الشيخ الطوسى «ره» بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. و هم: صفوان ابن يحيى البَجَلى، و محمد بن أبى عمير الازدى، و احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى}.

{اصحاب اجماع هیجده تن از راویان حدیث شیعه هستند که بنا بر تعریف کشّی از راویان موثقی هستند که همه علمای درایه و حدیث و فقها به روایاتی که از ایشان به طریق صحیح نقل شده بدون تردید و دغدغه خاطر اعتماد می‌کنند و آنها را صحیح می‌دانند و عمل به آنها را لازم می شمرند، اگرچه از افراد ناشناخته یا ضعیف نقل خبر کرده باشند. 

اصحاب امام محمد باقر و جعفر صادق علیهما السلام: زرارة بن اعین شیبانی، محمّد بن مسلم، فَُضیل بن یسار، یزید بن معاویه عِجلی،ابو بصیر، معروف بن خَرَّبوذ مکی. 
اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام به تنهایی: جمیل بن دَرّاج، ابان بن عثمان، عبداللّه بن بکیر شیبانی، عبداللّه بن مُسکان،حمّاد بن عیسی، حمّاد بن عثمان.
اصحاب امام موسی بن جعفر و علی بن موسی علیهما السلام: صفوان بن یحیی، عبدالله بن مغیره، حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمان، محمد بن ابی عمیر، احمد بن ابی نصر بزنطی}
5 ـ وأما عدم الوجوب مع الشك، فلاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الإخراج تدريجياً أو بنحو العدم الأزلي ـ بناء على حجيّته ـ إذا لم يكن كذلك؛ أو للبراءة مع تعذّر الرجوع الى الاستصحاب.

{ استصحاب وجود نعتى ، مقابل استصحاب عدم نعتى است و به استصحابى گفته مي شود که مستصحب آن، وجود صفتى از صفات شىء خاص مي باشد. به بيان ديگر ، استصحاب وجود شىء به نحو کان ناقصه را استصحاب وجود نعتى گويند، مانند : استصحاب عدالت زيد ، يا استصحاب کريت آب و يا استصحاب قرشى بودن زني معيني.

{ استصحاب عدم نعتى، استصحاب عدمِ متعلق به وصف يک ماهيت است. عدم، گاهى به اصل ماهيت چيزى تعلق مى گيرد و بر آن ماهيت حمل مى شود، مثل " زيد معدوم " و " شريک البارى معدوم " که عدم، بر ماهيت زيد و شريک البارى حمل شده است ،  و گاهى عدم، به وصفى از اوصاف ماهيتى که محل عروض آن است تعلق مى گيرد، نه به اصل ماهيت ، مثل : عدم مسکر بودن سرکه اى که نسبت به جوشيدن آن شک وجود دارد؛  در اين جا اِسکار، وصفى از اوصاف است و شک در اين است که  آيا سرکه اى که جوشيدن آن مشکوک است ، به آن متصف شده است يا نه ؛ به اين عدم، " عدم نعتى " و استصحاب اين عدم را " استصحاب عدم نعتى " مى گويند.}

{استصحاب عدم ازلى از اقسام استصحاب عدمى و به معناى استصحابى است که مستصحب آن، عدم ازلى مي باشد؛ يعنى مستصحب از ازل تا زمان شک ، تحقق پيدا نکرده است، مثل اين که شک شود آيا ذمه مکلف به تکاليف شرعى يا دينى مشغول شده يا نه ، آن گاه چنين حکم شود که از ازل اين تکليف نبود ، اکنون نيز همان عدم ازلى  استصحاب مى گردد.}
6 ـ وأما تعلّق الخمس بالباقي بعد استثناء مؤونة التحصيل، فلما ورد عن أبي جعفر الثاني عليه‏السلام بنحو القانون الكلي : « الخمس بعد المؤونة »(4).
على أن موضوع وجوب الخمس ليس الاّ الغنيمة والفائدة ـ كما دلّت عليه آية الغنيمة ـ وإنما وجب في المعدن ونحوه لكونه مصداقاً لها ؛ ومن الواضح أن العنوان

1 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1 .    2 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5 .   3 ـ الحدائق الناضرة: 12 / 330.   4 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث1.

المذكور لا يصدق إلاّ على الباقي بعد استثناء المؤونة . 

7 ـ وأما أن المدار في النصاب على ملاحظة المجموع دون خصوص الباقي ـ خلافاً لصاحب الجواهر (1)ـ فلإطلاق البلوغ في صحيحة البزنطي المتقدمة.

8 ـ وأما تعلق الخمس بالكنز، فممّا لا اشكال فيه لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : « الخمس على خمسة اشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة...»؛ ونسي ابن أبي عمير الخامس(2) وغيرها . 

و لايضر اشتمال السند على الارسال بعد كون المرسِل ابن أبي عمير ، و دلالة التعبير المذكور ـ عن غير واحد ـ عرفاً على ثلاثة فما فوق ، العدد الذي يبعد فيه بحساب الاحتمال الاجتماع على الكذب . 

9 ـ وأما اعتبار البلوغ عشرين ديناراً أو مِأَتَي درهم، فلصحيحة أحمد بن‏أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام : « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس »(3) بعد الالتفات الى أن الزكاة لا تجب الاّ في عشرين ديناراً أو مأتي درهم.

10 ـ وأما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين، فلأن ذلك مقتضى التعبير في الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة ـ فيما عدا الغلاّت والأنعام ـ لا تجب إلا في الذهب والفضة المسكوكين .

11 ـ وأما أن المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن، فلوحدة النكتة .
1 ـ جواهر الكلام: 16 / 83.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 7 .   3 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2 .

12 ـ وأما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص، فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة وصحيحة عمّار الآتية وغيرهما .

13 ـ وأما اعتبار البلوغ ديناراً، فلصحيحة البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبداللّه‏ المتقدمة في المعادن .

14 ـ وأما استثناء المؤونة بنحو ما تقدم، فلِما تقدم .

15 ـ واما وجوب الخمس في المختلط، فلصحيحة عمار بن مروان : « سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ، الخمس »(1) وغيرها .

16 ـ و أمّا اعتبار عدم التمييز، فلأنّه مع فرضه يكون لكلّ من المالين حكمه الخاص. 

17 ـ وأما اعتبار الجهالة بصاحبه، فللصحيحة المتقدمة . ومع معرفته تصل النوبة الى التصالح لتعيين المقدار المجهول .

18 ـ وأما اعتبار الجهالة بمقداره، فلعدم احتمال وجوب اخراج الخمس على من علم بأن الحرام اكثر من الخمس بكثير أو اقل منه بكثير، بل المفهوم من الصحيحة تقدير الحرام بالخمس تعبّداً عند الجهل المطلق .

19 ـ وأما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، فلصحيحة أبي عبيدة الحذّاء : « سمعت أباجعفر عليه‏السلام يقول : ايّما ذمّي اشترى من مسلم ارضاً، فإن عليه الخمس »(2)
1 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6 .   2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1 .

20 ـ وأما فاضل المؤونة، فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلاّ الى ابن الجنيد وابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة في ذلك .(1) 

ويدل على ذلك مضافاً الى اطلاق آية الغنيمة، النصوص الخاصة التي كادت أن تبلغ حدَّ التواتر ، كموثقة سماعة : « سألت أباالحسن عليه‏السلام عن الخمس فقال : في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير »(2) . 

واطلاقها مقيَّد بما دلَّ على كونه بعد المؤونة، كما في صحيحة علي بن مهزيار : « كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني .... فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان »(3). 

وعدم ثبوت وثاقة الهمداني لاتضرُّ بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الامام عليه‏السلام . 

ويدل على ذلك ايضاً : أن المسألة عامّة البلوى ، ولازم ذلك شدّة وضوح حكمها في عصر الائمة عليهم‏السلام ، وحيث لا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو العدم ـ والاّ لما اتَّفق الفقهاء إلاّ مَن شذَّ على الوجوب ـ فيلزم أن يكون هو الوجوب .

و بهذه الطريقة يمكن التعويض عن التمسك بالإجماع إن اشكل عليه بكونه محتمل المدرك .

1 ـ جواهر الكلام: 16 / 45.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6 .   3 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4 .
أحكام خاصَّة بفاضل المؤونة

يجب الخمس في مطلق الفائدة وإنْ لم تكن بالإكتساب خلافاً للمشهور ـ إلاّ الميراث المحتسَب ، والهدية التي ليس لها خطر ، والمهر وعوض الخلع ـ بعد استثناء مؤونة السَّنة .

ومبدأ السَّنة بداية حصول الربح في غير المكتسِب وبداية التكسب فيه .

ويتعلق الخمس من بداية حصوله وإن جاز التأخير الى نهايتها إرفاقاً .

ولا خمس في مال الصبي والمجنون .

والمستند في ذلك :

1 ـ اما وجوبه في مطلق الفائدة، فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق سماعة المتقدم .

واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب ـ إما لدعوى الاجماع ، أو لدعوى أن المسألة ابتلائية، فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر ، أو لدعوى سقوط مثل موثقة سماعة لإعراض المشهور أو لغير ذلك ـ قابل للتأمل، فانّ عبائر القدماء لم يصرّح فيها بالاختصاص المذكور و إنّما اقتصرت في مقام التمثيل على الصناعات و التجارات و الزراعات، بل انّ بعضها قد صرح فيه بالتعميم.(1)
2 ـ واما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة، فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها : « .... فالغنائم والفوائد يرحمك اللّه‏ هي الغنيمة يغنمها المرء،

1 ـ ففي الغنية، ص 569: «و يجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفاده اي وجه كان»، و في نهاية الشيخ، ص 196: «ويجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غير ذلك».

والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب ... »(1) . 

3 ـ وأما استثناء المهر وعوض الخُلع، فقد وجِّه بعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأول في مقابل منح الزوجة زمام امرها بيد الزوج ، والثاني في مقابل تنازل الزوج عن الزوجية وحقوقها الثابتة له. 

4 ـ وأما استثناء المؤونة، فلمكاتبة الهمداني المتقدمة وغيرها . هذا في غير مؤونة تحصيل الربح ، وأما هي فلا يحتاج استثناؤها الى دليل لعدم صدق الفائدة إلاّ بلحاظ ما زاد عليها .

5 ـ وأما تقدير المؤونة بالسَّنة، فللإطلاق المقامي ، فان مؤونة الشخص تقدَّر عادة بالسَّنة دون الشهور أو الإيّام ، وحيث إنَّ النصوص اطلقت كلمة المؤونة فلابدَّ وأن يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة .

6 ـ وأما تحديد مبدأ السَّنة بما ذكر، فهو المشهور . وقد وُجِّه بأن مصداق سنة الربح عرفاً في المكتسِب هو بداية التكسب ، وفي غيره بداية حصول الفائدة .

7 ـ وأما أن التعلق من بداية حصول الفائدة، فلاستفادة ذلك من آية الغنيمة وموثقة سماعة المتقدمة ، فإن ظاهر « فان للّه‏ خمسه » و« ففيه الخمس » إن ذلك من حين صدق الغنيمة والفائدة .

وأما جواز التأخير إرفاقاً، فقد استدلّ له بأنّ الخمس لمّا كان بعد استثناء المؤونة المقدّرة بسنة و هي تدريجية الحصول، فيلزم من ذلك جواز التأخير .

8 ـ وأما أنه لا خمس على الصبي والمجنون، فلإطلاق القلم المرفوع عنهما لقلم

1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5 .

الوضع ايضاً ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف، فيكون حاكماً على الأدلة الاوّليّة . 

وبعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولي ، وعلى تقدير فرضه فهو منفي بالبراءة .

كيفية تقسيم الخمس

المشهور تقسيم الخمس الى ستة أسهم : ثلاثة منها للامام عليه‏السلام وثلاثة لبني هاشم . ولا يلزم البسط عليهم .

وفي كيفية صرف السّهم المبارك للإمام عليه‏السلام خلاف .

والمستند في ذلك :

1 ـ اما التقسيم الى السّتة ـ خلافاً لقولٍ لم يعرف قائله منّا بالتقسيم الى خمسة، بحذف سهم اللّه‏ سبحانه (1)ـ فلآية الغنيمة ، فإنه بناء على ارادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح . وأما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب، فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقية الاقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة والاّ لاُشير الى غيره .

2 ـ وأما أن الثلاثة الأولى منها للإمام عليه‏السلام ، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليه‏السلام : « سُئل عن قول اللّه‏ عزّوجلّ : واعلموا أنما غنمتم من شى‏ء فأن للّه‏ خمسه وللرسول ولذى القربى فقيل له: فما كان للّه‏ِ فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وما كان لرسول اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فهو للإمام . فقيل له : أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك الى الامام ، أ رأيت أن رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله 

1 ـ جواهر الكلام: 16 / 89.

كيف يصنع ؟ أ ليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام »(1) . 

وعلى هذا فهي في مثل زماننا ترجع الى امامنا المنتظر ارواحنا له الفداء . 

و هذا واضح بناء على كون ملكية الامام عليه‏السلام لها ملكية شخصية ، وأما بناء على كون ملكيته لها بما هو صاحب منصب ـ وأن كونه للإمام حيثية تقييدية لا تعليلية ، كما قد يدعم ذلك التعبير في الصحيحة بالامام دون ابن رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ فهي راجعة اليه عليه‏السلام أيضاً بما انّه صاحب المنصب ويتصرف فيها الفقيه على كلا التقديرين من باب نيابته عن صاحب المنصب وهو الحجة المنتظر ارواحنا له الفداء.

3 ـ وأما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة، فالمشهور أنها لخصوص بني هاشم ـ خلافاً للعامة(2)، ولربما ينسب الى ابن الجنيد ايضاً مع استغناء ذي القربى(3) ـ وادّعي الضرورة على ذلك التي لا يحتاج معها الى دليل .

وبعض النصوص ذات السند الضعيف(4) دلت على ذلك ايضاً ، ولا يضر ضعف سندها بعد الضرورة . 

4 ـ وأما عدم لزوم البسط، فلأنّ الآية الكريمة بصدد بيان المصرف دون ملكية كلّ صنف لقرينتين: 

أ ـ انّ الوارد كلمة « اليتامى » و« المساكين » بنحو الجمع المحلّى باللام ، ولازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية استيعاب جميع افراد اليتامى والمساكين ، وهو لو كان ممكناً غير محتمل في نفسه .

1 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب قسمة الخمس، حديث 1 .    2 ـ المحلى: 7 / 327 ؛ المغني: 6 / 413.     3 ـ جواهر الكلام: 16 / 88.     4 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حديث 2 .

ب ـ يلزم حفظ حصة ابن السبيل لو لم‏يكن موجوداً في البلد ، و هو غير محتمل ايضاً.

وبذلك يتعيّن كون المقصود بيان المصرفيّة .

وأما كيفية صرف السهم المبارك زمن الغيبة، فقد نقل صاحب الحدائق في ذلك أربعة عشر قولاً(1) لا يجدي التعرض لها .

والمعروف بين جملة من المتأخرين ما يلي : إن الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يداً بيد أو غير ذلك من الاحتمالات التي نقلها صاحب الحدائق والتي يُعرَّض فيها السهم المبارك للإتلاف بلا مبرر عقلائي ، فلابدَّ وأن نتصرّف فيه بما نحرز معه رضا الامام عليه‏السلام ، وليس ذلك الاّ صرفه في تشييد الدّين ودعائمه ، ومن أوضح مصاديق ذلك صرفه في مجال الحوزات العلمية التي يحفظ الدين ببقائها . 

و يلزم ان يكون ذلك تحت اشراف الفقيه بالدفع اليه أو استئذانه إمّا لضرورة ارتباط الناس بمقام المرجعيّة أو لكون ذلك مقتضى النيابة عن الإمام عليه‏السلام .و هذا ان لم يقتضِ الجزم باعتبار اشراف الفقيه، فلا اقلّ من احتماله، و هو كافٍ لعدم جواز تصرّف الشخص في الأموال التي لا ترجع اليه إلاّ مع احراز الرضا بنحو الجزم.

1 ـ الحدائق الناضرة: 12 / 437 .

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
